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 اللبنانية الجمهورية    

 رئاسة مجلس الوزراء       

 ديوان المحاسبة          

 

 

 

 

 

 رأي استشاري 

 من قانون تنظيمه 87صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 

-:- 

 

 

  37/2024رقم الــرأي    :

 2024 /4 /25:  تاريخــــــه    

 استشاري  21/2015 رقم الأساس   :

 

 

بضريبة  صة المعالجة الضريبية للتعديلات التي تجريها الوحدات المخت وضــوع:ـــــالم      

 الدخل نتيجة التدقيق الضريبي في اعمال وتصاريح شركات الأموال  .

 
  

 .3/6/2015تاريخ  1ص/2360رقم كتاب وزير المالية   المــــــرجـــــع:      

 

×   ×   × 

 الهيئــــــة

 :  محمد بدران     رئيس ديوان المحاسبة   

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : عبد الرضى ناصر   

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : انعام البستاني   

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : نللي ابي يونس   

 المـستــشــار المقــرر       : إيلي معلوف     

     ×   ×   × 

 
 ان ديوان المحاسبة 

 طلاع على الاوراق كافة بما فيها تقرير المقررالا بعد
 ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي:

 
 6/6/2015وزير المالية بكتابه المذكور أعلاه أودع ديوان المحاسبة بتاريخ أن 

 طالباً الرأي حول الموضوع أعلاه.  18/11/2008تاريخ  1ص/2489التعليمات رقم 
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 ويعرض ما يلي :  مرفقاته ان طالب الرأي يوضحوانه يستفاد من طلب الرأي و

ان مجلس شورى الدولة اعتبر ان تكليف مبالغ التعديلات نفسها التي تجريها  -

دخل الوحدات المالية المختصة بضريبة البابين الأول والثالث من قانون ضريبة ال

اللتان  من القانون عينه 70و 8يتعارض مع المبادئ القانونية التي أرستها المادتان 

 لة عندمايسُتفاد منهما ان ضريبة الباب الثالث تتناول ايرادات رؤوس الاموال المنقو

رباح لا تكون خاضعة لضريبة نوعية أخرى على الدخل، أما عندما تنتج الفوائد والا

يف ط، وأنه لا يجوز تكلعن ممارسة المهنة فتعتبر خاضعة لضريبة الباب الأول فق

 المنقولة بضريبتي الباب الأول والثالث معاً. إيرادات رؤوس الأموال 

ان القانون أجاز تكرار تكليف المطرح الضريبي أكثر من مرة عندما تؤول  -

ة الإيردات إلى اكثر من مستفيد ويكون لكل منهم شخصية معنوية او مادية مستقل

 عن الآخر، او عندما تعود لجهة مختلفة عن الجهة الاولى التي خضعت للضريبة،

م اخضاعها لضريبة ثيل اخضاع ارباح شركات الاموال لضريبة الباب الاول بدل

 الباب الثالث عند توزيعها على المساهمين. 

انه بغية الحدّ من التهرب الضريبي يجب على الوحدات المختصة بضريبة الدخل  -

يق ما تدارك كل نقص سواءً في الباب الاول أو الثاني أو الثالث عندما يظهر التدق

ب التعديل، وبالتالي يجري التكليف بضريبة الباب الأول على الشركاء من يوج

مساهمين وأصحاب حصص، وذلك عندما يتبين وجود أرباح مكتومة او نفقات غير 

 قابلة للتنزيل.

فع بها ان التعديلات قد تتناول نفقات واعباء غير مقبولة دون ان يكون للمساهمين ن -

ا الأول على الشركة دون الباب الثالث، أما اذفيقتصر التعديل على فرض ضريبة 

ة ظهرت منافع عادت الى المساهمين فتفرض ضريبة الباب الأول على الشرك

 والباب الثالث على الشركاء.

 أن غالبية المنازعات بين الإدارة والمكلفين تدور حول:  -

 أرباح مكتومة يقتضي تكليف الشركة والمساهمين بها.  ●

لعمل أنقصت الربح ويقتضي لا تقتضيها ممارسة انفقات غير مثبتة أو  ●

 اعادتها اليه. 

فوائد غير محتسبة على حسابات الشركاء المدينة ناجمة عن مسحوباتها  ●

ء لاموال اقترضتها الشركة من المصارف وانتفع بها او بجزء منها الشركا

 دون تكبدهم فوائد عليها. 

تحميل الشركة منافع شخصية وعائلية للمساهمين وأصحاب الحصص ك ●

تقال وخلافها مما جرى ضمه الى نفقات هواتف خاصة ومنافع سكن وان

م ثنفقات الشركة ويقتضي ردها الى الربح وتكليفها بضريبتي الباب الأول 

 الباب الثالث. 

ت ان الإدارة الضريبية أظهرت في اعلامات الضريبة أسباب التعديلات، كما أوضح -

عليمات مقدمة امام مجلس شورى الدولة انها تطبق التفي المراجعات نفعاً للقانون ال

مكرر،  72و  69و  30و  28المنطبقة على قانون ضريبة الدخل ولا سيما مواده 

 وهي تقيدّت بها دون أية إضافة. 
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ارة المالية يخلص الى القول بأن مجلس شورى الدولة لم ينظر الى موقف وزوان وزير 

مالي من اج %23.5بي، وان الشركات الملتزمة تدفع معدل المالية في الحد من التهرب الضري

دفع فقط زمة والتي اعيد احتساب ربحها ستربحها كضريبة باب أول وباب ثالث، بينما غير الملت

ة على ، وهو يسأل عن الوسيلة الملائمة لتأكيد حق الخزينة بالضريب%15الباب الأول بمعدل 

 صاريح. التعديلات التي تجريها الإدارة على الت

 

 

 بناءً عليه

 

الأول والثالث بما ان الرأي المطلوب يتمحور حول التكليف بضريبة الدخل ببابها  

 ول كيفيةلناحية إمكانية الجمع بينهما او وجوب الفصل فيهما بحيث لا يطبق بابٌ مع ثانٍ، وح

 ً ً لعدم جوازه وفقا ً للقانون خلافا ات اجتهاد لبعض تأكيد حق الخزينة في التكليف المزدوج وفقا

نون مجلس شورى الدولة، وبالتالي فإن السؤال يتعلق بمسألتين أساسيتين الأولى تفسير قا

أكيد مناسب لتضريبة الدخل وتعديلاته في التكليف بين الباب الأول والثالث، والثانية بالموقف ال

 ثبيته تجاه اجتهاد شورى الدولة. تحق الخزينة و

 

نية، ذاك ان الرجوع عن قرارات بالمسألة الأولى دون الثاوبما ان الإجابة ستنحصر  

ص مجلس شورى الدولة او ثبوتها أمرٌ يعود للمجلس نفسه عبر سلوك طرق المراجعة المنصو

 عليها في القانون. 

 

وبما ان اصل المسألة الأولى يتعلق بمبدأ ضريبي أساسي مكرسٌ قانوناً واجتهاداً وهو  

م ائب النوعية، وعدم تطبيق الازدواج الضريبي، وهو يعني عدمبدأ عدم جواز تراكم الضر

بدأ من ضريبة نوعية، وعلى هذا المخضوع المطرح الضريبي للتكليف أكثر من مرة أو بأكثر 

قم رسار مجلس شورى الدولة في لبنان في العديد من قراراته ومنها ما يتعلق بالتعليمات 

 . 18/11/2008خ الصادرة عن وزير المالية بتاري 2498/2008

شركة جنرال باكجينغ اندستريز  23/1/2013تاريخ  2012- 463/2011) القرار رقم 

 جي.بي. أي. ش.م.م / الدولة (. 

 

وبما انه ولئن كان الامر كما تقدم فان القانون نفسه ينص صراحة أحياناً على ازدواجية  

ً على الإدارة الضريبية موجب فرض الضريبة النوعية الثا نية، التكليف فيصبح عندها لزاما

ع او ولكن يجب ان يتم ذلك وفق الحدود الضيقة الاستثنائية المرسومة في القانون دون توس

ً  قياس، وعلى ر رقم  اجتهاد مجلس شورى الدولة في اكثر من قرار ) قراهذا المسار سلك أيضا

 زارة المالية (. و –، شركة غوديز ش.م.ل /الدولة 10/10/2016تاريخ  2017- 26/2016

 

وبما انه بالرجوع الى قانون ضريبة الدخل وتعديلاته نجد انه نص على التراكم  

ط ذلك بأصول معينة، وقد فعل ذلك صراحةً في الضريبي في حالات محددة حصراً وضب

 ازدواج التكليف بين ضريبة الباب الأول والثالث في موقعين متمايزين : 

 

المتعلق بتوزيع أرباح  144/1959من القانون رقم  /72الأول ورد في المادة / -

 شركات الأموال. 
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لمادة المعدلّة با 30/1/2003تاريخ  497من القاون رقم  /51الثاني ورد في المادة / -

 . وهو يتعلق بالضريبة على الفوائد 20/20/2017تاريخ  64من القانون رقم  /17/

 

لذكر اآنفة  /72وبما انه وفيما يتعلق بالضريبة على أرباح الأسهم فقد نصت المادة /

صراحة على انه " تخضع توزيعات شركات الأموال اللبنانية لضريبة نسبيه قدرها عشرة 

نى من ( في مطلق الأحوال حتى ولو كانت معفاة من ضريبة الباب الأول... تستث%10بالمائة )

وبالتالي تكون هذه المادة قد وضعت  الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال... "،

ً رغم خضو عه ضريبة إضافية تحت مسمى الباب الثالث تطال فيها كل ربح يتم توزيعه فعليا

ققت لباب الأول (، ويقتضي تطبيق هذا الازدواج في التكليف كلما تحلضريبة باسم آخر ) ا

ة بالإضاف ا من توزيع الربح فعلياً تطبيق ضريبة الباب الثالثشروطه، وعلى الإدارة عند تثبته

 الى الأول. 

 

من القانون رقم  /51وبما انه وفيما يتعلق بالضريبة على الفوائد، فإن المادة /

 144من المرسوم الاشتراعي  7)المادة نصت صراحة على ما يلي:وتعديلاتها  497/2003

 ح 12الصّادر في 

ً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل )المرسوم الاشتراعي رقم  " أولاً: خلافا

 (:%10عشرة بالمائة ) وتعديلاته( ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 144/59

الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات  فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات -1

التوفير )الإدخار(، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات 

البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

 الأجنبية في لبنان.

ئر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة فوائد وعائدات الودائع وسا -2

 (.Interbank depositsلغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة )

 الأموال. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الإئتمان وإدارة -3

ين التي التي تصدرها جميع المصارف وسندات الد الإيداع وفوائد شهادات عائدات -4

 تصدرها الشركات المغفلة.

 فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية. -5

هذا القانون، ويستمر العمل به  نشر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ %10يطبق معدل الـ  -6

اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء السنة  %7لمدة ثلاث سنوات، ويعُاد تطبيق معدل الـ 

 ة.الثالث

 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

 ثانياً:

إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية  -

أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة 

المسددة عنها عبئا  الضريبة ا في الفقرة )أولا( أعلاه وتعتبر قيمةللضريبة المنصوص عليه

 ينزل من إيرادات تلك المؤسسات.

 

إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين  -

من قانون ضريبة  44حتما للتكليف على أساس الربح المقطوع استنادا لأحكام المادة 

لدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة )أولا( أعلاه، وتضاف ا

قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك 

الخاضع  الربح الصافي المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج

 لضريبة الباب الأول.

 

 يق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية".تحدد دقائق تطب
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واجية وبما انه يتضح من صراحة هذا النص ان القانون نفسه الذي كان قد اعتمد منع ازد

لتراكم ليطبق ا 2003، عاد في العام 1959منه عند صدوره في العام  /70التكليف في المادة /

ن فوائد والعائدات التي تدخل ضمبشكل صريح وليجعل ضريبة الباب الثالث متوجبة على ال

رية احاً تجاأرباح مؤسسات تمتهن نشاط الصيرفة والعمليات المالية، وبالتالي تعتبر الفوائد ارب

ل على يبة الأولها، ثم أجاز لها اعتبار ضريبة الباب الثالث عبئاً قابلاً للتنزيل عند احتساب ضر

نه فرض ف على طريقة الربح المقطوع، أي اطريقة الربح  الحقيقي، وقابلاً للحسم عند التكلي

 زيل.تين معاً ونظم عملية التكليف جاعلاً ضريبة الباب الثالث عبئاً قابلاً للتنالضريب

 

 وبما انه لا يصح الاجتهاد في معرض النص الصريح، ويقتضي بالتالي تطبيق النصوص

 وفق الأصول.  بكليتها وبما يؤمن التوافق بينها والاخذ بالتعديلات اللاحقة بها

 

 

 
 

 لهــذه الاسبـاب

 

 

 يرى الديوان 

 

 الإجابة وفق ما تقدم. اولاً :

 

 

 النيابة العامة لدى الديوان. -وزارة المالية ابلاغ هذا الرأي الى كل من  ثانياً :

×      ×      × 

ين شهـر نيسان سنة الفمن  رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين 
 بعة وعشرين.وار

 

 

 

 

على المراجع المختصةيحال           

 2024/ 4بيـروت في     /   

 رئيس ديوان المحاسبة                   

 القاضي محمد بدران                       

 
 

            المستشـار كاتب الضبـط

 المقرر

 

 رئيس الغرفة رئيس الغرفة

 

 رئيس ديوان المحاسبة رئيس الغرفة

 

 محمد بدران عبد الرضى ناصر انعام البستاني نللي ابي يونس إيلي معلوف وسيم كامله


